
  

 

  الإثبـــــات الجنـــائي      

 

  الأستــــاذة لرقــط عزیـزة/  من إعداد                                                      

 

 مقدمــــــــة :

تهتم التشریعات الجزائیة عموما و قانون الإجراءات الجزائیة على الأخص بكشف 

خلال الأدلة المختلفة التي یمكن عن طریقها  الحقیقة بشأن جریمة معینة ، و یكون ذلك من

التحقق من وقع الجریمة و نسبتها إلى شخص معین و كذا الضمانات التي تؤكد سلامة هذه 

الأدلة و مدى شرعیتها ، خاصة بعد أن اتسعت وسائل  الحصول علیها نتیجة للآفاق الكثیرة 

  .أفضل التي فتحها العلم الحدیث في مجال البحث عن وسائل إثبات 

إلا أن الأمور لم تكن على هذه الحال في المجتمعات القدیمة التي كانت صور السلوك فیها 

تتسم بالبدائیة و البساطة و الوضوح ، و كان یكفي لاكتشاف الجریمة و إسنادها إلى مرتكبها 

إذا استخدام وسائل إثبات تعتمد  على الإدراك الحسي المباشر كشهادة الشهود و الاعتراف ، و 

ما استعصى الحصول على الدلیل عن طریق استخدام هذه الوسائل فكان یلجأ إلى السحرة و 

العرافین من أجل استعمال الشعوذة لمعرفة مرتكب الجریمة أو یحتكم إلى الآلهة للوصول إلى 

غیر أنه بارتقاء . الحقیقة ، كما أنه لم  یكن مستبعدا تعذیب المتهم لحمله على الاعتراف



ة الإنسانیة أصبح ینظر إلى هذه الطرق على أنها أعمال تتنافى مع العدالة و تنطوي الحضار 

  . على إهدار لكرامة الإنسان و أدمیته

و بمرور الزمن تقدمت طرق الإجرام فأصبح المجرم یستخدم الوسائل العلمیة لخدمة مشروعه 

تكابها، و بذات القدر الإجرامي فأصبح الكثیر منهم یستخدم معطیات  العلوم الحدیثة في ار 

الذي استفاد المجرمون من التقدم العلمي استفاد القانون أیضا من هذا التطور ، خاصة قانون 

الإثبات الذي یعتبر أكثر القوانین استجابة لمتطلبات العصر، إذ أنه إلى جانب أدلة الإثبات 

ة و التقلیل من فرص التقلیدیة تعزز بوسائل إثبات حدیثة تهدف إلى التوصل إلى عدالة علمی

  .الخطأ القضائي 

فنظریة الإثبات من أهم النظریات التي تقوم علیها المحاكمات عموما و منها المحاكمة الجزائیة 

بل إنها النظریة التي لا تنقطع المحاكم عن تطبیقها یومیا فیما یعرض علیها من قضایا، و قد 

الإثبات بالفصل الأول من الباب الأول أورد  المشرع الجزائري معظم النصوص المنظمة لطرق 

من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائیة تحت عنوان الأحكام المشتركة بین جهات 

منه بالإضافة إلى بعض النصوص في باب التحقیق  238إلى  212الحكم بالمواد من 

فرقة بین فضلا عن نصوص أخرى مت الابتدائي كتلك المتعلقة بالتفتیش و ضبط الأشیاء

  .مختلف القوانین الجنائیة  

و على ذلك فان دراستنا للإثبات الجزائي تقتضي منا ابتداء التطرق لمفهومه ثم إلى المبادئ 

العامة التي تحكمه  ، لننتقل بعدها إلى استعراض طرق الإثبات و مختلف إجراءاتها و هذا وفقا 

 :لما یلي 

  

 

  مفهوم الإثبات الجنائي: الفصل الأول 

  



للإلمام بمفهوم الإثبات الجنائي یتوجب علینا أولا تعریفه في ذاته و بیان خصائصه للتوصل إلى 

  . ماهیته ثم التطرق إلى نظم الإثبات التي عرفتها مختلف التشریعات و من بینها القانون الجزائري

  

  ماهیة الإثبات الجنائي :المبحث الأول 

  

لتحدید ماهیة الإثبات الجزائي سنحاول تعریفه في ذاته و تحدید أهم أهدافه و بیان أهمیته ، ثم بیان          

  . خصائصه بتمییزه عن غیره من المفاهیم المشابهة سیما الإثبات المدني 

  

  تعریف الإثبات الجنائي  :المطلب الأول    

أما في الدعوى العمومیة فهو یعني إقامة الدلیل  ،لیله العام یقصد به الإتیان بالدالإثبات بمفهوم

ولا   أي إقامة الدلیل على قیام الركنین المادي و المعنوي .ب الجریمة و مسؤولیة المتهم عنهاعلى ارتكا

لأن هذا الشق یختص به القاضي ) أي إثبات الركن الشرعي ( یقصد به بیان حكم القانون بشأن الجریمة 

  .على تطبیق القانون و تفسیره باعتباره من یقوم 

نتیجة طمس المتهم ونظرا لكون الإثبات في المواد الجزائیة عملیة شاقة جدا لأنه غالبا ما یختفي فیها الدلیل 

  . نه ینصب على وقائع مادیة حدثت في الماضي و لا یتسنى غالبا إعداد الدلیل علیهاأإیاه أو تحریفه، كما 

حكم فقط بل وسع مجاله لیشمل سلطات الضبطیة القضائیة المكلفة بجمع لم یقصره المشرع على قضاة ال

  .الاستدلالات و سلطة الاتهام و كذا قاضي التحقیق

كما أن الإثبات الجزائي لا یهدف فقط إلى إثبات التهمة و لكن یظهر أثره أیضا في دفع الاتهام أي أنه یشمل 

  .أدلة الدعوى سواء بالنفي أو الثبوت

  

  

  

  

   تمییز الإثبات الجنائي عن الإثبات المدني :الثاني المطلب 

یعرف الإثبات في المواد المدنیة على أنه إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على 

فالدعوى المدنیة إذن تشترك مع الدعوى العمومیة في أن الإثبات فیها یعتمد .وجود واقعة قانونیة ترتبت آثارها



الدلیل للقاضي و تهیئة الفرصة له لتكوین اقتناعه و إصدار حكمه ، كما یشترط في كلا الدعویین على تقدیم 

  .أن یقدم الدلیل في مواجهة الخصم الآخر مع تمكینه من مناقشته و الرد علیه 

و عدا ذلك فان نظام الإثبات الجنائي یختلف عن نظام الإثبات المدني في عدة فروق جوهریة تتعلق أساسا 

  :الغرض من الإثبات و دور القاضي فیه و عبء الإثبات و وسائل الإثباتب

فغایة الأول كشف الحقیقة بشأن الجریمة و مرتكبها و هي غایة تهم المجتمع الذي أهدرت الجریمة حقوقه  - 

له تحقیق هذه الغایة خلافا للإثبات المدني و مصالحه ، لذلك یخول القانون القاضي الجزائي سلطات تتیح 

الذي یتعلق بالمصالح الفردیة للخصوم، و یقف القاضي بشأنه عند الحقیقة النسبیة أو الشكلیة المستخلصة 

كما أن جمع الاستدلالات و التحقیق الابتدائي مرحلتان من مراحل . مما یقدمه الخصوم من أدلة أو دفوع 

 .ما أدلة الإثبات في المواد الجزائیة لا مثیل لهما في المواد المدنیة الدعوى العمومیة تجمع فیه

إن تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها یتم بمعرفة النیابة العامة كما أن الإبلاغ عن الجریمة یكون من  - 

لنیابة المضرور أو أي فرد من أفراد المجتمع و لو كان مجهولا باستثناء الحالات التي قید فیها المشرع ا

بشكوى أو طلب أو إذن، و ما دام الاتهام یوجه ضد شخص یفترض براءته فان عبء الإثبات یقع على 

عاتق النیابة العامة فدور المضرور في حال تحریكه الدعوى العمومیة یقف عند ذلك الحد دون استعمالها  

عبء الإثبات یقع على الخصوم أما رفع الدعوى في المواد المدنیة فیقع على عاتق المدعي دائما كما أن 

 .بحیث یلتزم كل منهم بإثبات الواقعة التي یدعیها  

أعطى القانون للقاضي الجزائي كامل الحریة في تقدیر الأدلة المقدمة و ترجیح بعضها على الآخر تطبیقا  - 

عض الحالات ستثناء بلمبدأ حریة الإثبات الجزائي فللقاضي أن یكون اقتناعه من أي دلیل یقدم إلیه  با

، أما القاضي المدني فهو مقید سلفا بأدلة إثبات حددها له القانون و أوضح الحالات التي المحددة حصرا

تتخذ فیها كل طریقة من الطرق و جعل لبعضها حجیة مطلقة بحیث تكفي بمفردها للإثبات كالعقود الرسمیة 

.  

  

  

  

 




